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مجلس الأمن الجمعية العامة 
السنة السابعة والخمسون الدورة السابعة والخمسون 

 البنود ٢٢ (ح) و ٣٦ و ٨٩ و ١٦٣ من القائمة الأولية* 
التعــاون بـــين الأمـــم المتحـــدة والمنظمـــات الإقليميـــة والمنظمـــات 

الأخرى 
 

 التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي 
 الحالة في الشرق الأوسط 
 البيئة والتنمية المستدامة 

   التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي 
رسـالة مؤرخـة ٦ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢ موجهـة إلى الأمـين العـام مـن المنــدوب 

الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة 
أتشرف بأن أحيل إليكم، بموافقة الاتحاد البرلمـاني الـدولي، نـص القـرارات المرفقـة الـتي 
اتخذها المؤتمر البرلماني الدولي في دورته ١٠٧ المعقودة في مراكش (المغـرب) في الفـترة مـن ١٧ 

إلى ٢٣ آذار/مارس ٢٠٠٢ (انظر المرفقات). 
وأكون ممتنا لو عملتم على تعميـم هـذه الرسـالة ومرفقاـا بوصفـها وثيقـة مـن وثـائق 
الجمعيـة العامـة، في إطـــار البنــود ٢٢ (ح) و ٣٦ و ٨٩ و ١٦٣ مــن القائمــة الأوليــة، ومــن 

وثائق مجلس الأمن. 
(توقيع) محمد بنونة 
السفير 
المندوب الدائم 
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المرفق الأول 
[الأصل: بالاسبانية والانكليزية والفرنسية] 

 
الإرهـاب – خطـر يـهدد الديمقراطيـة وحقـوق الإنسـان واتمـع المـدني: مســاهمة 
البرلمانـات في مكافحـة الإرهـاب الـدولي ومعالجـة أسـبابه لصـون السـلام والأمـــن 

 الدوليين 
قرار اتخذه المؤتمر في دورته ١٠٧ بتوافق الآراء* 

(مراكش، المغرب، ٢٢ آذار/مارس ٢٠٠٢) 
إن المؤتمر البرلماني الدولي في دورته ١٠٧، 

ـــه ٩٥ (نيســان/أبريــل ١٩٩٦)  إذ يشـير إلى أن الاتحـاد البرلمـاني الـدولي أدان في دورت
الإرهاب الدولي بوصفه خطرا يحدق بالاستقرار الاجتماعي والسياسي للـدول وديـدا لتنميـة 
ــة،  الهيـاكل الديمقراطيـة علـى الصعيـد العـالمي، واعتـداء علـى سـلامة المواطنـين وحريـام الفردي
ــة  ودعـا جميـع الـدول إلى اعتمـاد تدابـير مناسـبة للتصـدي للإرهـاب ومعالجـة أسـبابه الاجتماعي

والسياسية والاقتصادية، 
وإذ يشـير أيضـا إلى أن الكفـاح مـن أجـــل التحريــر الوطــني ونيــل الاســتقلال بإــاء 
الاحتلال الأجنبي هو حق شـرعي تؤكـده القـرارات الدوليـة، وأن هـذا الهـدف لا يشـكل بحـد 
ذاته عملا إرهابيا، وإذ يؤكـد مـع ذلـك أنـه لا يمكـن لأي كفـاح أن يكـون مـبررا لاعتـداءات 
عشوائية، لا سيما التي يتعرض لها المدنيون الأبرياء، أو أي شكل من أشكال الإرهـاب تنظمـه 

الدولة، 
وإذ يعيد تأكيد قراره المعنون �مساهمة برلمانات العالم في مكافحـة الإرهـاب� الـذي 
ــها  اتخـذه المؤتمـر في دورتـه ١٠٥ (نيسـان/أبريـل ٢٠٠١)، وأدان فيـه الأعمـال الإرهابيـة بوصف
أعمالا لا يمكن تبريرها تحت أي ظـروف، مـهما كـانت الاعتبـارات السياسـية أو الفلسـفية أو 
الإيديولوجية أو العنصرية أو العرقية أو الدينية أو أي اعتبارات أخرى قد يحتج ا لتـبرير هـذه 
الأعمال، وحث جميع البرلمانات على اعتماد تدابير لمكافحـة الإرهـاب الوطـني تمشـيا مـع قـرار 

الجمعية العامة للأمم المتحدة ١٥٨/٥٥، 
 

 
 

أعرب وفد إسرائيل عن تحفظه إزاء الإشارة في الفقرة الرابعة من الديباجة إلى كلمـة �دولـة�. كمـا أعـرب  *
عن تحفظه إزاء الإشارة في الفقرة ٨ من المنطوق إلى �إاء الاحتلال�. 
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واقتناعا منه بأن أي من أعمال العنـف الـتي يرتكبـها فـرد، أو منظمـة، أو دولـة، ضـد 
بلـد أو أكـثر، أو ضـد مؤسسـات تلـك البلـدان أو شـــعوا ــدف تخويفــهم أو النيــل بشــكل 
ـــة، واحــترام حقــوق الإنســان، والحقــوق المدنيــة  جسـيم مـن الحريـات الأساسـية، والديمقراطي
وسيادة القانون أو تقويضها، أو القضـاء عليـها في أي مـن تلـك البلـدان، فضـلا عـن أي دعـم 

تقدمه الدول لمثل هذه الأعمال، يجب إدانتها بوصفها أعمالا إرهابية، 
ـــادئ الــتي  واقتناعـا منـه أيضـا بـأن الإرهـاب الـدولي يمثـل انتـهاكا صارخـا للقيـم والمب
يكرسها القانون الإنساني الدولي والاتفاقيات المختلفة للأمم المتحدة، لا سيما الإعلان العـالمي 
لحقـوق الإنسـان (القـرار ٢١٧ ألـف (د-٣) الـذي اعتمدتـه الجمعيـة العامـة للأمـم المتحــدة في 
١٠ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٤٨) والـذي ينـص علـى أن لكـل فـرد الحـق في الحيـاة والحريــة 

وسلامة شخصه، والذي يؤكده باستمرار الاتحاد البرلماني الدولي، 
وإذ يشــير إلى قــرار مجلــس الأمــن التــابع للأمــم المتحــدة ١٣٦٨ (٢٠٠١) المــــؤرخ 
١٢ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١ الذي يدعو جميع الدول إلى اعتماد تدابير مـن أجـل منـع الهجمـات 
الإرهابية وقمعها من خلال زيادة التعاون والتنفيذ التام للاتفاقيات الدوليـة ذات الصلـة المعنيـة 

بمكافحة الإرهاب، 
وإذ يؤيـد قـرار مجلـس الأمـن ١٣٧٣ (٢٠٠١) المـؤرخ ٢٨ أيلـــول/ســبتمبر ٢٠٠١، 
الـذي يدعـو جميـع الـدول إلى اعتمـاد تدابـير لمكافحـــة الإرهــاب في ميــادين الماليــة، والقــانون 
الجنائي وتكنولوجيا المعلومات، والامتناع عن توفير أي شكل مـن أشـكال الدعـم الصريـح أو 

الضمني إلى الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية، 
ـــة  وإذ يشـير إلى الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع تمويـل الإرهـاب، الـتي اعتمدـا الجمعيـة العام
للأمـم المتحـدة في ٩ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٩، والـتي تلـزم كـل الـدول المتعـاقدة بتســليم 
الأشـخاص المتورطـين في تمويـل أنشـطة إرهابيـــة واتخــاذ تدابــير للتحقيــق في المعــاملات الماليــة 

المشبوهة، 
وإذ يلاحظ مع القلق أن الصلات المتنامية بين الإرهاب والجريمة المنظمة، بما في ذلــك 
الاتجار غير المشروع بالمخدرات والأسـلحة والبشـر، وغسـل الأمـوال، تشـكل عقبـات كـبرى 

تعترض تحقيق طموحات الحضارات إلى التنمية والرفاه والسلام والأمن، 
وإذ يؤكد من جديد ضـرورة التصـدي للخطـر الـذي يشـكله الإرهـاب الـدولي علـى 
السـلام العـالمي والأمـن الـدولي بكـل الوسـائل وبمـا يتفـق مـع ميثـاق الأمـم المتحـدة، والإعــلان 

العالمي لحقوق الإنسان، وعهدي الأمم المتحدة الخاصين بحقوق الإنسان، 
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وإذ يسلم ويرحب بتزايد التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب الدولي، 
وإذ يعتبر أن إدانة الإرهاب لا تنفصل عن تقديم المساعدة لضحاياه، 

واقتناعا منه بأنه يمكن لبرلمانات وبرلمانيي العــالم، مـن خـلال التعـاون علـى الصعيديـن 
الـدولي والوطـني علـى حـد سـواء، أن يســـهموا إســهاما كبــيرا في مكافحــة الإرهــاب الــدولي 

والقضاء على أسبابه الجذرية، 
وإذ يدرك أن أقل ما دف إليه الأعمال الإرهابية هو تحطيم هياكل وتماسـك اتمـع 
المـدني، الـذي لا بـد وأن يـرد علـى هـــذا الاعتــداء علــى قيمــه دون أن يتخلــى عــن انفتاحــه، 

أو إنسانيته، أو تمسكه بمعايير حقوق الإنسان والحقوق والحريات الفردية، 
وإذ يسلّم بأن انعدام الديمقراطية والاحترام لحقوق الإنسـان ورفـض حـل الصراعـات 

الإقليمية بالوسائل السلمية يلعبان أيضا دورا رئيسيا في نشوء الإرهاب، 
يدعو جميع البرلمانات الوطنية التي لم توافق بعــد بـالفعل علـى اتفاقيـات الأمـم  - ١
المتحـدة المتعلقـة بالإرهـاب، وبخاصـة الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع تمويـــل الإرهــاب، الــتي اعتمدــا 
الجمعية العامة للأمـم المتحـدة في ٩ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٩، أو الـتي لم تسـهل الموافقـة 
عليـها، إلى أن تقـوم بذلـك؛ وأن تتخـذ تدابـير التنفيـذ اللازمـة علـى وجـه السـرعة؛ وأن تعمــل 
على وضع واعتماد مشروع اتفاقية قمع أعمال الإرهاب النـووي ومشـروع الاتفاقيـة الشـاملة 

للقضاء على الإرهاب، المعروضين حاليا على الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ 
يدعـو أيضـا جميـع الـدول والمنظمـات الدوليـــة إلى النظــر في تقــديم المســاعدة  - ٢
التقنية والمالية إلى الدول التي تحتاجها، مـن أجـل تعزيـز قدراـا علـى اعتمـاد تدابـير فعالـة ضـد 
ــــير المشـــروع  الإرهــاب والجريمــة المنظمــة العــابرة للحــدود الوطنيــة، بمــا في ذلــك الاتجــار غ

بالمخدرات والأسلحة والبشر، وغسل الأموال؛ 
يكـرر علـى سـبيل الاسـتعجال دعوتـه إلى جميـع برلمانـات العـالم – مشـــيرا في  - ٣
هذا السياق إلى القرار المعنون �كفالة احترام مبادئ القانون الدولي خدمـة للسـلام والأمـن في 
العالم، الذي اتخذه المؤتمر البرلماني الدولي في دورته ١٠٥ (نيســان/أبريـل ٢٠٠١) – لأن تكفـل 

تحقق توافق للآراء بشأن نطاق تطبيق الاتفاقيات المتعلقة بالإرهاب؛ 
يكرر على سبيل الاستعجال أيضا دعوته إلى جميع برلمانات العالم أن تكفـل  - ٤
التصديق على نظام روما الأساسي، الذي أنشئت بموجبه المحكمـة الجنائيـة الدوليـة، وأن تسـلّم 
بوجـوب محاكمـة الإرهـابيين الدوليـين ومثولهـم أمـــام محكمــة وطنيــة أو دوليــة، مثــل المحكمــة 

الجنائية الدولية؛ 
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يؤكد من جديد المبدأ الذي أرسـته الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة في قرارهـا  - ٥
ـــر ١٩٧٠، والــذي أيــده مجلــس الأمــن في  ٢٦٢٥ (د-٢٥) المـؤرخ ٢٤ تشـرين الأول/أكتوب
قراره ١١٨٩ (١٩٩٨)، والذي يقضي بأن من واجب كل دولة الامتنـاع عـن تنظيـم أعمـال 
إرهابية في دولة أخرى أو التحريض أو التشـجيع عليـها أو المشـاركة فيـها، أو القبـول بوجـود 

أنشطة منظمة في أراضيها بغية ارتكاب هذه الأعمال؛ 
يدعــو البرلمــانيين في كافــة أنحــاء العــالم، وفقــا لقــرار مجلــس الأمـــن ١٣٧٧  - ٦
(٢٠٠١) المؤرخ ١٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١ بشـأن الجـهود العالميـة الراميـة إلى مكافحـة 
الإرهـاب، إلى أن يضطلعـوا بدورهـم في تنميـــة التفــاهم بــين الثقافــات في تســوية الصراعــات 
الإقليمية، وفي التعاون الدولي بشأن القضايا المتعلقة بالسياسات العالمية وسياسات التنمية، مـن 

أجل معالجة الأسباب الجذرية للإرهاب على أساس شامل ودائم؛ 
يعرب عن ضرورة زيادة تكثيـف تبـادل المعلومـات والخـبرات بـين البرلمانـات  - ٧
فيمـا يتعلـق بتنفيـذ تدابـير تشـريعية فعالـة، ويشـدد علـى الـدور الداعـم الـذي يقـوم بـه الاتحــاد 

البرلماني الدولي في تنسيق المبادرات التشريعية الرامية إلى مكافحة الإرهاب؛ 
يؤكـد دور البرلمـانيين وقـادة اتمـــع المــدني في كافــة أنحــاء العــالم في توطيــد  - ٨
ـــات الإقليميــة، وإــاء  الديمقراطيـة، وتعزيـز حقـوق الإنسـان، ودعـم التسـوية السـلمية للصراع

الاحتلال، باعتبارها أنجع السبل لمكافحة الإرهاب؛ 
يدعو البرلمانات إلى اعتماد تدابير تشريعية تسـمح بتعويـض ضحايـا الأعمـال  - ٩

الإرهابية، كتعبير عن التضامن الوطني؛ 
يناشــد برلمانــات العــالم أن تضــاعف جــهودها للقضــاء علــى الظلــم والنبـــذ  - ١٠
الاجتماعيين والتطرف، التي توفر أرضا خصبة لنمو الإرهاب، وذلـك مـن خـلال اتخـاذ تدابـير 

إنمائية والاهتمام بصورة خاصة بمبادرات اتمع المدني؛ 
يشـدد علـى أهميـة الحــوار بــين الحضــارات في منــع الإرهــاب، ويؤكــد دور  - ١١
ـــانيين، رجــالا ونســاء، إلى المبــادرة باتخــاذ تدابــير  اتمـع المـدني في هـذا الحـوار، ويدعـو البرلم
لتشجيع الحوار فيما بين الحضارات وداخلها ولتشجيع برامج السلام، مع التركيز، علـى وجـه 

خاص، على الإصلاح التعليمي الذي ينمي التعددية والتسامح والتفاهم؛ 
يكــرر تــأكيد أن الإرهــاب لا يمكــن أن ينســــب إلى أي ديـــن أو قوميـــة أو  - ١٢
حضـارة، وأن نسـبته إلى أي ديـن أو قوميـة أو حضـارة، أو تـبريره باسـم أي ديـن أو قوميــة أو 

حضارة، يشكل ديدا للإنسانية جمعاء؛ 
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يؤكد ضرورة إجراء المناقشات البرلمانيـة العاديـة بشـأن الإرهـاب الـدولي مـن  - ١٣
أجل إبقاء هذه القضية على جدول الأعمال السياسـي، ولضمـان المتابعـة الدقيقـة لقـرار مجلـس 
الأمن ١٣٧٣، وبخاصة فيمـا يتعلـق بـالتقرير الـذي يتعـين أن تقدمـه كـل دولـة مـن الـدول إلى 

الأمم المتحدة؛ 
يؤكـد كذلـك ضـرورة منـع الصراعـات، ويحـث جميـع الأطـراف المعنيـة علــى  - ١٤
وقف الصراعات الجارية، مع إيلاء الاحـترام الواجـب لأمـن جميـع الأشـخاص الذيـن تشـملهم 

هذه الصراعات. 
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المرفق الثاني 
[الأصل: بالاسبانية، والانكليزية، والفرنسية] 

 
دور البرلمانـات في دعـم تنفيـــذ القــرار ١٣٧٩ (٢٠٠٢)، الــذي اتخــذه 
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في ١٢ آذار/مارس ٢٠٠٢، ولا سيما 
الفقرة التي يؤكد فيها الس �رؤية تتوخـى منطقـة تعيـش فيـها دولتـان، 

 إسرائيل وفلسطين، جنبا إلى جنب ضمن حدود آمنة ومعترف ا� 
قرار اتخذه المؤتمر في دورته ١٠٧ بتوافق الآراء* 

(مراكش، المغرب، ٢٢ آذار/مارس ٢٠٠٢) 
 

إن المؤتمر البرلماني الدولي في دورته ١٠٧، 
إذ يشير إلى قراراته السابقة بشأن الحالة في الشـرق الأوسـط، ولا سـيما القـرار الـذي 

اتخذه بتوافق الآراء في ١٤ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١ في واغادوغو، 
وإذ يشـير أيضـا إلى القـرارات الـتي اتخذهـا في الأمـم المتحـدة كــل مــن مجلــس الأمــن 

والجمعية العامة، 
وإذ يعرب عن قلقه العميق إزاء الأحداث المأسوية والعنيفة التي تودي كل يوم بحيـاة 

أعداد كثيرة من البشر وتتسبب في دمار واسع النطاق، 
وإذ يؤيد اتخاذ مجلس الأمن للقرار ١٣٩٧ في ١٢ آذار/مارس ٢٠٠٢، 

ـــة تتوخــى  يرحـب بتنفيـذ قـرار مجلـس الأمـن ١٣٩٧، وبخاصـة تـأكيده �رؤي - ١
منطقة تعيش فيـها دولتـان، إسـرائيل وفلسـطين، جنبـا إلى جنـب ضمـن حـدود آمنـة ومعـترف 

ا�، ويؤيد تنفيذ القرار؛ 
يدعو الإسرائيليين والفلسطينيين إلى:  - ٢

اعتمــاد منطــق الســلام بــدلا مــن منطــق الحــــرب والعنـــف والإرهـــاب، باســـتئناف  �١�
المفاوضات السياسية من أجل مستقبل مشترك؛ 

 
 
 

أعلن وفدا الجمهورية العربية السورية ولبنان أنه ليس بمقدورهما الانضمام إلى توافـق الآراء، في حـين أعـرب  *
وفد جمهورية إيران الإسلامية عن تحفظات على ما يرد في النص من عناصر يمكـن أن تفسـر علـى أـا تعـني 

الاعتراف بإسرائيل. 
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بذل أقصى جهودهم لتمكين المبعوث الخاص الموفـد مـن الولايـات المتحـدة، وكذلـك  �٢�
المبعوثـين الخـاصين الموفديـن مـن الاتحـاد الروسـي والاتحـــاد الأوروبي والمنســق الخــاص 

للأمم المتحدة، من النجاح في إنجاز مهام السلام التي يقومون ا في المنطقة؛ 
تطبيـق وقـف لإطـلاق النـار، والتقيـد بمعايـير القـانون الإنســـاني الــدولي، ووضــع حــد  �٣�
للأعمال القتالية بغية ضمان أمن الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني، وتمكين المؤسسـات 
ـــالتنقل في  الفلسـطينية مـن العمـل بحريـة، والسـماح للشـعبين الإسـرائيلي والفلسـطيني ب

أمان تام؛ 
التعاون في تنفيذ خطة ميتشيل ونقاط تينيت العامة؛  �٤�

اسـتئناف مفاوضـات السـلام علـى الفـور علـى أسـاس القـرارات ذات الصلـة الصـادرة  �٥�
عن مجلس الأمن وسائر هيئات الأمم المتحدة، والقرارات الـتي اتخذهـا الاتحـاد البرلمـاني 

الدولي في واغادوغو؛ 
يرحب بمساهمة ولي عهد المملكة العربيـة السـعودية الأمـير عبـد االله في تحقيـق  - ٣

السلام والاستقرار في المنطقة؛ 
يدعم جميع مبادرات السلام البرلمانية والمشتركة بين البرلمانات.  - ٤
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المرفق الثالث 
[الأصل: بالإسبانية والانكليزية والفرنسية] 

 
عشر سنوات بعد مؤتمر ريو: تدهور البيئة على الصعيد العالمي والدعـم البرلمـاني 

 لبروتوكول كيوتو 
قرار اتخذه المؤتمر بتوافق الآراء في دورته ١٠٧ 

(مراكش، المغرب، ٢٢ آذار/مارس ٢٠٠٢) 
 

إن المؤتمر البرلماني الدولي في دورته ١٠٧، 
إذ يشـير إلى الدعـم البرلمـاني لمـا تعـهدت بـه الـدول خـلال مؤتمـر الأمـم المتحـدة المعـني 
بالبيئـة والتنميـة، الــذي عقــد في ريــو دي جانــيرو في عــام ١٩٩٢، مــن الــتزام بمبــدأ التنميــة 

المستدامة كأساس لوضع السياسات العامة في المستقبل، ويعيد تأكيد ذلك الدعم، 
وإذ يلاحظ أن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية اعتمد إعـلان ريـو، وجـدول 
أعمـال القـرن ٢١، وبيـان المبـادئ المتعلقـة بـالإدارة المسـتدامة للغابـات فضـلا عـــن الاتفــاقيتين 
ـــة المتعلقــة بتغــير المنــاخ واتفاقيــة التنــوع  الملزمتـين قانونـا، وهمـا اتفاقيـة الأمـم المتحـدة الإطاري
ـــادوس  البيولوجـي، وأن المفاوضـات بشـأن وضـع اتفاقيـة لمكافحـة التصحـر وبرنـامج عمـل برب
للتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة الناميـة قـد بـدأت هنـاك واختتمـت فيمـا بعـد في عـام 

 ،١٩٩٤
وإذ يذكــر بــأن الاتحــاد البرلمــاني الــدولي اتخــذ، خــلال دورتــه ٩٧ (نيســـان/أبريـــل 
١٩٩٧)، قرارا بعنوان �التدابير اللازمة لتغيير أنماط الاستهلاك والإنتاج ـدف تحقيـق التنميـة 
المسـتدامة�، يحـث فيـه البرلمانـات علـى الوفـاء بمـا قطعتـه علـــى أنفســها مــن تعــهدات في عــام 

  ،١٩٩٢
وإذ يدرك أن الإعلان الذي اعتمده الاتحاد البرلماني الدولي في الدورة نفسـها، والـذي 
يحذر فيه، في جملة أمور، من مخاطر الأخـذ بسياسـة �الـتريث� ويعيـد تـأكيد أن منـح البلـدان 
النامية موارد مالية جديـدة وإضافيـة يظـل أحـد السـبل الأساسـية لتحقيـق التنميـة المسـتدامة في 

جميع أرجاء العالم، 
وإذ يأخذ في اعتباره الدورة الاستثنائية التاسعة عشرة للجمعيــة العامـة للأمـم المتحـدة 
(�ريـو + �٥) المعقـودة في عـام ١٩٩٧، الـتي أعـرب المشـاركون فيـها عـن عـدم ارتيـاح عـام 
لقلة ما أحرز من تقـدم في التنفيـذ الفعلـي لتعـهدات ريـو ودعـوا إلى تحقيـق تقـدم يمكـن قياسـه 
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وإلى وضـع وبلـورة اسـتراتيجيات وطنيـة لتحقيـق التنميـة المسـتدامة قبـل انعقـــاد مؤتمــر المتابعــة 
(�ريو + �١٠) في عام ٢٠٠٢، 

وإذ يـدرك نتـائج المفاوضـات الــتي جــرت خــلال الــدورة السادســة المســتأنفة لمؤتمــر 
الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقـة بتغـير المنـاخ (مؤتمـر الأطـراف السـادس) في 
بـون في تمـوز/يوليـه ٢٠٠١ وخـلال مؤتمـر الأطـــراف الســابع المعقــود في مراكــش في تشــرين 
الثاني/نوفمبر ٢٠٠١، والذي مهد الطريق لبدء نفاذ بروتوكول كيوتو قبل انعقاد مؤتمر القمـة 

العالمي للتنمية المستدامة (�ريو + �١٠) في أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢، 
وإذ يلاحـظ التقـدم المحـرز في مجـال السياسـات البيئيـة الوطنيـة والدوليـة (بمـــا في ذلــك 
الاستغناء التدريجي عن المواد الـتي تسـتنفد طبقـة الأوزون في الغـلاف الجـوي) وإقـرار أهـداف 

عالمية مختلفة لمكافحة الفقر منذ عام ١٩٩٢، 
وإذ يساوره بالغ القلق لعدم تحقق الآمال الكبيرة التي ولدـا أهـداف اتمـع الـدولي 

الضرورية والطموحة في مجالي البيئة والتنمية، 
وإذ يساوره القلق لأن الاستهلاك المتزايد وأسـاليب الإدارة الاقتصاديـة الـتي لا يمكـن 
استمرارها ما زالا يستنفدان من قاعدة الموارد الطبيعية، ولأن ازديـاد التلـوث البيئـي، لا سـيما 

تلوث الهواء والمياه، آخذا في التزايد، 
وإذ يشدد على أن تدمير الموائل المسـتمر يشـكل خطـرا علـى التنـوع البيولوجـي وأن 
تقنيات الإدارة الزراعية القديمة والحالية المتدنية تساهم في انحطـاط نوعيـة التربـة بسـبب انتشـار 

تدهور التربة وتحاا، 
وإذ يثير جزعه أن العديد مـن المـوارد الطبيعيـة (مثـل المـاء والأرض والتربـة والغابـات 
والأرصدة السمكية) تستغل فعلا بما يفوق الحدود المحتملـة، وأن الصحـة العالميـة عرضـة لخطـر 

حقيقي بسبب النفايات والانبعاثات الضارة، 
وإذ يـدرك أن النسـاء يتحملـن المســؤولية الأساســية عن إعالــة أســرهن، وأن تدهــور 
البيئة، بما في ذلك التناقص السريع للموارد الطبيعيـة مثـل الميـاه والحطـب، قـد أوجـد في بلـدان 
عديدة ظروفا تكافح فيها النساء مـن أجـل تلبيـة الاحتياجـات الأساسـية لأسـرهن وغـدا لزامـا 
عليـهن بشـكل مـتزايد أن يصبحـن ربـات أسـر معيشـية يعتمـــدن علــى أنفســهن نظــرا لهجــرة 

الرجال إلى المدن بأعداد كبيرة بعد تدني إنتاجية الأرض، 
وإذ يثير جزعه أن الأطفال، الضعفـاء في سـنوات عمرهـم الأولى، معرضـون لأضـرار 

دائمة نتيجة لتلوث البيئة والظروف المعيشية غير الصحية، 
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وإذ يؤكـد القـرار المتعلـق بـالمتطوعين الـذي اتخـــذه الاتحــاد البرلمــاني الدولي في دورتــه 
ــــة دور الجـــهود التطوعيـــة في مجـــال التنميـــة  ١٠٥ (نيســان/أبريــل ٢٠٠١)، وإذ يــدرك أهمي

المستدامة، 
وإذ يشدد على الحاجة إلى التركيز على التدابير العملية الرامية إلى حمايـة البيئـة وعلـى 
عملية التنمية المستدامة التي يشارك فيها اتمـع المـدني، خاصـة الأوسـاط التجاريـة والمنظمـات 

غير الحكومية في أعمال متابعتها، 
وإذ يرحب بإعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية الصادر يوم ٨ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٠، 

وتحديد الأهداف الإنمائية للألفية، لا سيما هدف الاستدامة البيئية، 
وإذ يساوره بالغ القلق لأنه على الرغـم مـن الالتزامـات المتعـهد ـا في عـام ١٩٩٢، 
فإن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على الصعيد العالمي ما زالـت في تزايـد، وأصبـح تغـير 
المناخ أمرا راسخا ومستمرا، وباتت الموارد الطبيعية اللازمـة لإعاشـة عـدد السـكان المـتزايد في 

العالم معرضة للخطر، 
 

 تغير المناخ 
يحـث الـدول علـــى إدراك أهميــة تقريــر التقييــم الثــالث الصــادر عــن الفريــق  - ١
الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، الذي يقدم دلائــل جديـدة دامغـة علـى أن معظـم الاحـترار 

العالمي الملاحظ خلال السنوات الخمسين الماضية يعزى إلى الأنشطة البشرية؛ 
يحـث الـدول علـى الإســـراع بالمصادقــة علــى بروتوكــول كيوتــو، آخــذة في  - ٢
ـــل  الاعتبـار إعـلان مراكـش الـوزاري، ـدف تمـهيد الطريـق لبـدء نفـاذه في الوقـت المناسـب قب
انعقاد مؤتمر القمـة العـالمي للتنميـة المسـتدامة (٢٦ آب/أغسـطس – ٤ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٢، 

جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا) وتشجيع دول أخرى على أن تحذو حذوها؛ 
يشجع جميع الدول، بما فيها الولايــات المتحـدة الأمريكيـة، علـى الإقـرار بأنـه  - ٣
نظـرا إلى أن البلـدان المتقدمـة النمـو، هـي الـتي تتصـدر عمليـة التصنيـع، فيتعـين عليـها أيضــا أن 
تبـادر باتخـاذ إجـراءات للحـد ممـا تتسـبب فيـه مـن انبعاثـات غـازات الاحتبـاس الحـراري وبــأن 
التعهدات التي نص عليها بروتوكول كيوتو تمثل أول خطوة حيوية باتجاه معالجة تغير المناخ؛ 

يشجع أيضا الدول علـى النظـر في الإجـراءات الإضافيـة، المتماشـية مـع مبـدأ  - ٤
المسؤوليات المشتركة والمتباينة في نفس الوقت، التي يلزم اتخاذهـا لبلـوغ الهـدف العـام لاتفاقيـة 
الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ – وهو تثبيت تركيزات غـازات الاحتبـاس الحـراري 

في الغلاف الجوي عند حد يحول دون تداخل مواد اصطناعية خطرة مع نظام المناخ؛ 
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يشجع كذلك الدول على الاعتراف بما لتغير المناخ من أثر على مـدى تواتـر  - ٥
الكوارث الطبيعية وحدـا، ويدعـو الـدول إلى معالجـة القضايـا الإنسـانية المرتبطـة بتغـير المنـاخ 
عن طريق العمـل مـع المنظمـات الدوليـة والسـلطات المحليـة والمنظمـات اتمعيـة مثـل جمعيـات 

الصليب الأحمر والهلال الأحمر الوطنية؛ 
يدعو الدول إلى الاتفاق على خطة عمل تكون بمثابـة الزخـم الـلازم لتحقيـق  - ٦

الأهداف الإنمائية للألفية؛ 
يشـجع الـدول علـى إيجـاد الظـــروف الــتي تمكِّــن البلــدان مــن تحقيــق أقصــى  - ٧
استخدام ممكن لمصادر الطاقة المتجددة، ومـن زيـادة كفايـة الطاقـة مـن خـلال أمـور مـن بينـها 
ــداف  التـأكيد علـى أهميـة إدخـال تحسـينات علـى قطـاع النقـل، وذلـك في سـعيها لتحقيـق الأه

البيئية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية الوطنية؛ 
 

قضايا أخرى من قضايا التنمية المستدامة   
الفقر والبيئة 

ـــم  يحـث الـدول علـى دعـم تنفيـذ الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة الـتي حددـا الأم - ٨
المتحدة، بما فيها تلك المتعلقة بالموارد البيئية، وذلك مـن خـلال تعزيـز إدراك الصـلات القائمـة 
بـين الفقـر والإدارة الأكـثر فعاليـة للمـوارد البيئيـة وإدمـــاج القضايــا البيئيــة في الاســتراتيجيات 

الوطنية الرامية إلى الحد من الفقر؛ 
يدعو البلدان الصناعية إلى دعم البلدان النامية في عمليتها الإنمائيـة ومـا تبذلـه  - ٩
مـن جـهود لاسـتيعاب موضـوع حمايـة البيئـة ضمـن سياسـاا الإنمائيـة، ويوصـــي، علــى وجــه 
ـــدان  الخصـوص، باعتمـاد سياسـات ـدف إلى التخفيـف مـن عـبء الديـون الـذي تتحملـه البل
النامية التي تجد نفسها ملزمة، من أجل خدمة ديوـا بـالإفراط في اسـتغلال مواردهـا الطبيعيـة، 

مما يؤدي إلى استنفادها بسرعة أو تعريضها للخطر؛ 
يشجع الدول على ضمان يئة بيئة سليمة مؤاتية (بما في ذلك الحكـم الجيـد)  - ١٠
لا تمكن فقط من حشد المـوارد الداخليـة بـل أيضـا اجتـذاب تدفقـات رؤوس الأمـوال الخاصـة 
الدوليـة، وتحقيـق مكاسـب التكـــامل التجــاري وتحقيــق أفضــل اســتخدام للمســاعدة الإنمائيــة 

الأجنبية؛ 
يدعو الدول إلى كفالة أن يكون موضوع تخفيف حـدة الفقـر أحـد المواضيـع  - ١١
ـــل منظمــة التجــارة العالميــة والمؤسســات الماليــة  الرئيسـية في الاتفاقـات والمنظمـات الدوليـة مث

الدولية؛ 
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ــة  يدعـو الـدول إلى تحسـين معـدلات التبـادل التجـاري للبلـدان الناميـة، وفعالي - ١٢
المعونـة (مـن خـلال عمليـة المواءمـة، وعـدم ربـط المعونـة بـــأمور أخــرى، والتركــيز علــى بنــاء 
القدرات لاغتنام الفرص التي تتيحها العولمة)، وإلى زيـادة المسـاعدة الإنمائيـة الأجنبيـة إلى نسـبة 
٠,٧ في المائة من الناتج القومي الإجمـالي علـى نحـو مـا أوصـت بـه الأمـم المتحـدة (مـن خـلال 
مقترح من قبيــل إنشـاء الصنـدوق الاسـتئماني للتنميـة الدوليـة لتعبئـة التمويـل الخـاص) والعمـل 
على تحسين تحديد أهداف المعونة وفقا للمعيارين المترابطين للفقر والسياسة العامـة الـتي تراعـي 

احتياجات الفقراء؛ 
يحث الدول علـى دعـم الشـراكة الجديـدة للتنميـة في أفريقيـا مـن أجـل تمكـين  - ١٣
ـــن  أفريقيـا مـن وضـع حـد لتهميشـها في الميدانـين الاقتصـادي والاجتمـاعي، ومـا شـابه ذلـك م

جهود في مناطق أخرى؛ 
 

الميــــاه 
يدعو الدول إلى كفالة أن يحظى عنصر المياه بالاعتراف الذي يليق به كـأحد  - ١٤
الوسائل الأساسية لتحقيق تنمية مستدامة؛ ويحث الدول على القيـام بـإجراءات دعمـا للـهدف 
الإنمائي للألفية المتعلق بالمياه والإصرار على اعتماد الأهداف التالية، الــواردة في توصيـات بـون 

للعمل: 
خفض نسبة السـكان الذيـن لا تتـاح لهـم المرافـق الصحيـة المناسـبة إلى النصـف بحلـول  -

عام ٢٠١٥؛ 
أن تكون الدول بصدد وضع خطط لإدارة الموارد المائية بحلول عام ٢٠٠٥؛  -

تحديد الأهداف الملائمة لزيادة التكافؤ والكفاية في استخدام الموارد المائية؛  -
إدراج قضايا المياه ضمن الاستراتيجيات الرامية إلى التخفيف مـن حـدة الفقـر وضمـن  -

الخطط الوطنية الأخرى؛ 
يحث الدول على التوصل إلى اتفـاق بشـأن الكيفيـة الـتي يتسـنى ـا للمجتمـع  - ١٥
ـــح مســارا موثوقــا لتحقيــق  الـدولي دعـم أطـر العمـل الـتي تراعـي السـيادة الوطنيـة للـدول وتتي

الأهداف الإنمائية للألفية، مع التركيز على ثلاثة قطاعات جامعة رئيسية هي: 
شؤون الإدارة: الإدارة المستدامة للموارد المائية، والاضطلاع بعمليـات تنظيميـة فعالـة  -

وشفافة، والتعاون عبر الحدود الدولية؛ 
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حشد الموارد المالية: إيجاد وسـائل تمويليـة جديـدة وأكـثر فعاليـة تشـجع جميـع مصـادر  -
التمويل من أجل تحقيق التنمية المستدامة؛ 

بنـاء القـدرات: تبـادل المعرفـة والممارسـات الجيـــدة مــن خــلال التعــاون والشــراكات  -
الدولية؛ 

ـــا أساســيا مــن برنــامج  يدعـو الـدول إلى الاعـتراف بالمحيطـات بوصفـها جانب - ١٦
التنمية المستدامة، مع ما لذلك من صـلات هامـة بتحقيـق أهـداف مؤتمـر القمـة العـالمي للتنميـة 
المسـتدامة، وإلى اعتنـاق فكـــرة �المشــاعات العالميــة�؛ ويحــث الــدول علــى القيــام بمبــادرات 

وإجراءات دولية بشأن ما يلي: 
مصائد الأسماك المستدامة (الأمن الغذائي، والصيد غير القانوني)؛  -

المناطق البحرية المحمية (مثل إقامة شبكة ممكنة حول العالم، بما فيها الشـعاب المرجانيـة  -
والسياحة ومصائد الأسماك)؛ 

ـــة الأمــم  إدارة شـؤون المحيطـات وإقامـة شـراكات بشـأا (ولايـة جديـدة لتعزيـز عملي -
المتحدة الاستشارية بشأن المحيطات والبحار الإقليمية وتحقيق التعاون بشأا)؛ 

تقييـد انبعاثـات النفايـات النوويـة الـتي تـؤدي في ايـــة المطــاف إلى تلويــث المحيطــات  -
بالإشعاعات؛ 

 
مبادرات أساسية أخرى 

يحث الدول علـى مضاعفـة جـهودها مـن أجـل مكافحـة الجفـاف والتصحـر،  - ١٧
وإيجاد الحلول الملائمة لما يهم إدارة الأراضي، وإنشاء أحزمة خضراء لوقف تدهور التربة؛ 

يدعو الدول إلى تعزيز إدارة النظم البيئية للغابات، وحفظ التنـوع البيولوجـي  - ١٨
والموارد الوراثية وحمايتها ودعم البرامج الرامية إلى معالجة الملوثات العضوية الدائمة؛ 

يشجع الدول علـى وضـع أو تعزيـز اسـتراتيجيات غـير قسـرية لإدارة شـؤون  - ١٩
السكان تكون متماشية مع أهداف التنمية المستدامة؛ 

يحث الدول على نشر الوعي بالعلاقة القائمة بين الأبعـاد البيئيـة والاجتماعيـة  - ٢٠
والثقافية للتنمية المستدامة دف التصدي لتحديات الحرمان الاقتصادي والثقـافي المـتزايد، عـن 
طريق النهوض بالتعليم، وتعزيز الصحة، والمساواة بين الجنسـين والتنـوع الثقـافي، ويطلـب إلى 
منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة وغيرها من الوكالات المعنيــة العمـل بصـورة وثيقـة 
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مـع الاتحـاد البرلمـاني الـدولي مـن أجـل تعميـق النقـاش الـدولي والمسـاعدة علـى وضـع سياســات 
وطنية تعنى ذه القضايا؛ 

يدعــو الــدول إلى العمــل علــى وضــع إطــــار لحفـــز الابتكـــار التكنولوجـــي  - ٢١
والاجتماعي دف تيسير التقدم الاقتصادي اللازم للتصدي للفقر وتحسين مسـتويات المعيشـة 
واحـترام الحـدود البيئيـة في الوقـت ذاتـه؛ وعـدم ربـط النمـو بتدهـــور البيئــة؛ وتعزيــز الابتكــار 

وروح المبادرة، وهما أمران ضروريان لتحقيق التغييرات التدريجية في التنمية المستدامة؛ 
يشجع جميع الـدول، لا سـيما الـدول المتقدمـة النمـو، علـى اسـتخدام أدوات  - ٢٢
السوق لتشجيع الاستثمار في تكنولوجيات الطاقة البديلة وتشجيع الممارسـات المسـتدامة بيئيـا 
بصورة عامة، وخصوصا التدابير الرامية إلى تشجيع المستهلكين على إيـلاء الاعتبـار للتكـاليف 

البيئية عند اتخاذ قرارات بشأن مشتريام؛ 
يشـجع الـــدول علــى كفالــة ألا تتعــارض الاتفاقــات التجاريــة وغيرهــا مــن  - ٢٣

الاتفاقات مع الصكوك البيئية؛ 
يدعو الدول إلى تنفيذ المبدأ الوقائي ومبدأ �المسؤولية عن التلويث�؛  - ٢٤

يعتقد أنه من مسؤولية الجميع، لا سيما أولئك الذين تتاح لهم سبل الوصـول  - ٢٥
إلى وسائط الإعلام والمنتديات العامة، تشجيع الناس على اتباع أنماط حياة مستدامة بيئيا. 
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المرفق الرابع 
[الأصل: بالإسبانية والانكليزية والفرنسية] 
 
دور البرلمانـات في وضـع سياسـات عامـة في عصـر العولمـة والمؤسســـات المتعــددة 

 الأطراف والاتفاقات التجارية الدولية 
قرار اتخذه المؤتمر بتوافق الآراء في دورته ١٠٧ 
  (مراكش، المغرب، ٢٢ آذار/مارس ٢٠٠٢) 

إن المؤتمر البرلماني الدولي في دورته ١٠٧، 
اعتقادا منه بأن العولمة تأتي بالفرص والتحديات على حد سواء لجميع البلـدان وتؤثـر 

على حياة الناس اليومية، 
وإذ يلاحظ أن الديون تشكل في بلدان عديــدة، لا سـيما أفقـر البلـدان، عقبـة رئيسـية 

ومانعا حقيقيا يعترضان التنمية ضمن سياق العولمة، 
وإذ يلاحظ الأهمية المتزايدة للتجارة الدولية وتأثيرها المباشـر علـى تنميـة ورفـاه الأمـم 
في كـل مكـان، وإذ يسـاوره القلـق لأن النظـام التجـاري الـدولي الحـــالي يبــدو منحــازا لصــالح 

البلدان المتقدمة النمو ويتسبب في إيجاد مشاكل بالنسبة لبلدان نامية عديدة، 
وإذ يشير إلى أنه نتيجة للعولمة، يتطلب العديد مـن البلـدان، حمايـة معـززة في مجـالات 

حقوق الإنسان والتنمية المستدامة والاحتياجات الاجتماعية، 
وإذ يضع في اعتباره أهمية مشاركة البرلمانات وتفاعلها في قضايا التجارة الدوليـة مـن 
ــه  أجـل ضمـان تمثيـل أفضـل للشـعوب وإقامـة نظـام ديمقراطـي للتجـارة المتعـددة الأطـراف قوام

المساواة والشفافية، 
وإذ يسلِّم بالدور الحيوي للبرلمانات والبرلمـانيين بوصفـهم الممثلـين الشـرعيين للشـعب 
وحلقـة الوصـل بـين احتياجـات المواطنـــين، بمــا فيــها الاحتياجــات المتصلــة بحقــوق الإنســان، 
والشواغل الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، والسياسات الحكومية ذات الصلة علـى الصعيديـن 

الوطني والدولي، 
وإذ يضع في اعتباره أن الواجب الدستوري للبرلمانـات يقضـي، حيثمـا ينطبـق ذلـك، 

بالتصديق على الاتفاقات الدولية، وسن التشريعات والإشراف على تنفيذها، 
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وإذ يضع في اعتباره أيضا أهمية المساهمات البرلمانية في المؤسسات المتعددة الأطـراف، 
لا سيما في مجالات التجارة والتمويل والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان والبيئة، 

واقتناعا منه بأن العولمـة تجعـل مشـاركة المـرأة في المفاوضـات المتعـددة الأطـراف أمـرا 
أساسيا بشكل متزايد، 

بناء عليه، فإن المؤتمر البرلماني الدولي في دورته ١٠٧: 
يشدد على ضرورة أن تتخذ البرلمانات وأعضاؤها خطوات لضمان أن تفيـد  - ١

العولمة أيضا البلدان النامية بحيث تحقق شعوا رخاء اجتماعيا واقتصاديا أكبر؛ 
يدعـو البرلمـانيين إلى القيـام بـدور أنشـط بكثـير في المفاوضـات الدوليـة بشـــأن  - ٢

التجارة والتمويل والبيئة وإلى المشاركة في صياغة السياسات ذات الصلة بذلك؛ 
يشــير إلى الضــرورة الملحــة لأن تســهم البرلمانــات إســهاما إيجابيــا في جميــــع  - ٣
مراحـل المفاوضـات التجاريـــة، بمــا فيــها أعمــال المتابعــة، لضمــان أن تعكــس شــواغل جميــع 

المواطنين وتطلعام؛ 
يحث اتمع الدولي، لا سيما منظمة التجارة العالمية، على إيجاد نظـام تجـاري  - ٤

متعدد الأطراف يتسم بمزيد من الديمقراطية والتراهة والشفافية والإنصاف وعدم التمييز؛ 
يشدد على الحاجة إلى:  - ٥

أن يأخذ اتمع الدولي، بما فيه منظمة التجارة العالميـة، في اعتبـاره مسـتويات  (أ)
التنمية المتباينة، لا سيما في البلدان النامية، أثناء عملية التفاوض وذلـك بتوفـير المعاملـة الخاصـة 
والتفضيليـة الـتي نصـت عليـها اتفاقـات مختلفـة لمنظمـة التجـارة العالميـــة، والمســاعدة علــى بنــاء 

القدرات؛ 
أن يحذو حذوه صندوق النقد الدولي والبنـك الـدولي وغيرهمـا مـن المصـارف  (ب)

الإنمائية المتعددة الأطراف؛ 
يشـدد علـى أن التجـارة الدوليـة ينبغـــي أن تســتهدف تحقيــق تنميــة محورهــا  - ٦
الشعوب مما يشمل إتاحة فرص أوسع لوصول صادرات البلـدان الناميـة إلى الأسـواق، وزيـادة 

المساعدة الإنمائية وتحسين إمكانية الحصول على التكنولوجيا؛ 
ـــيرا وإلغــاء  يحـث اتمـع الـدولي علـى خفـض ديـون أفقـر البلـدان تخفيضـا كب - ٧
ـــتي  الديـون العامـة للبلـدان الفقـيرة المثقلـة بـالديون، مـع عـدم إغفـال فرصـة اسـتعادة الأمـوال ال

استولى عليها بعض حكام تلك البلدان بصورة غير قانونية لمنفعتهم الشخصية؛ 
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يشـدد علـى الحاجـة إلى إشـراك البرلمـانيين في الوفـود الـتي تحضـــر المفاوضــات  - ٨
المتعددة الأطراف وإلى ضمان أن تتألف هذه الوفود من رجال ونساء على حد سواء؛ 

يدعو البرلمانيين إلى القيام بدور فعال في رصد ما تتخـذه المؤسسـات المتعـددة  - ٩
الأطراف من قرارات وما تضطلع به من أنشطة، لا ســيما تلـك الـتي تؤثـر علـى تنميـة الـدول؛ 
وفي جعل المؤسسات المتعددة الأطراف ذات الصلة بالتجارة وبـالتمويل أوثـق صلـة بالشـعوب 
التي يراد ذه المؤسسات أن تخدمها؛ وفي جعل المؤسسات المتعـددة الأطـراف أكـثر ديمقراطيـة 

وشفافية وإنصافا؛ 
يدعـو الاتحـــاد البرلمــاني الــدولي إلى إجــراء دراســة عامــة عــن كيفيــة تنــاول  - ١٠

البرلمانات للعولمة وأثرها على الدوائر التي تمثلها؛ 
يدعو أيضا الاتحاد البرلماني الدولي إلى مواصلة جهوده الرامية إلى إضفـاء بعـد  - ١١

برلماني على منظمة التجارة العالمية ومؤسسات بريتون وودز. 
 


